الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                       الفصل الرابع
وآراؤه الفقهية 

المسألة الاولى : ترتيب رمي الجمار

الْجِمَارُ فِي اللغة : بِالْكَسْرِ وَالْجَمَرَاتُ : جَمْعُ الْجَمْرَةِ ، وَمِنْ مَعَانِي الْجَمْرَةِ فِي اللُّغَةِ الْحَصَاةُ ، فَالْجِمَارُ الأَْحْجَارُ الصِّغَارُ( 
 ) 
وفي الاصطلاح : هي الحصيات التي يرمى بها في منى ، وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاً ، تسمية للكل باسم البعض( 
 ) .
المسألة المطروحة هنا ، في من نسي الجمار كلها في أيام منى ، فذكر ذلك في آخر أيام التشريق بعد الزوال ، فهل يلزمه الترتيب في تدارك الرمي أو لا ؟
للفقهاء في هذه المسألة مذهبان :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : يجب الترتيب بين رمي كل يوم والذي يليه ، فيقدم رمي اليوم الأول بالنية ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، وإن لم يكن رمى يوم النحر جمرة العقبة قدّمها على رمي أيام التشريق وجوباً( 
 ).
وإليه ذهب المالكية ، والحنابلة ، وهو أصح القولين عند الشافعية( 
 ) .
وحجتهم :
القياس على قضاء الفوائت من الصلاة ، فهي عبادات يجب لترتيب مع فعلها ، وما يلزم من الترتيب في حال الأداء ، فكذلك في حال القضاء كالصلاة ما لزم فيها من الترتيب في حال الأداء لزم مثله في حال القضاء وسواء ذكر ذلك بعد أن نفر من منى، أو قبل ذلك إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق( 
 ) .
المذهب الثاني : لا يجب الترتيب بين رمي كل يوم والذي يليه .
وإليه ذهب الحنفية ، وهو قول عند الشافعية( 
 ) .
وحجتهم :
القياس على ترتيب الفوائت أيضاً ؛ ولكنهم قالوا : إن من فاتته الظهر لا يلزمه الترتيب بينها وبين العصر ، فكذلك الجمرات( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول وهو مذهب الامام مطرف ؛ لأن ما لزم ترتيبه حال الأداء يلزمه تتريبته حال القضاء 

المسألة الثانية : من أغمي عليه في عرفة

الإغماء من عوارض الأهلية ، فالمغمى عليه لا يتأتى منه أداء العبادات ، ومنها الحج ، وتحديداً الوقوف بعرفة .
وبالنسبة للوقوف بعرفة ، أجمع الفقهاء على أنه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظة أجزأه( 
 ) . 

ولكن الخلاف في حال إن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف ، فاختلف فيه الفقهاء على المذاهب الآتية :
المذهب الأول : يجزي وقوف المغمي في عرفة .
وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، وهو قول للشافعية( 
 ) .

إلا أن للمالكية التفصيل الآتي :
الأول ـ مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن أغمي عليه قبل الزوال لم يجزه ، وإن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك ، وإن كان ذلك قبل أن يقف ولو اتصل حتى دفع به ، وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق في بقية ليلته( 
 ) .
الثاني : أن من أغمي عليه قبل الزوال ، وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند ابن القاسم ؛ لأن الإغماء لا يبطل الإحرام ، وقد دخل في نية الإحرام ، ولو كان الإغماء بعد الزوال أجزأه من باب الأولى ، وهو كذلك ، ولا بد أن يقف به أصحابه جزءاً من الليل ولو دفعوا به قبل الغروب عند مالك، وهو ظاهر .
وهذا قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور( 
 ) .
الثالث : أنه إن حصل الإغماء بعد أن أخذ في الوقوف يعني بعد الزوال أجزأه ، وأما إن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ، ولو كان ذلك بعد الزوال .
ونسب هذا القول لمالك ولأشهب ولابن نافع( 
 ) .
المذهب الثاني : يفوته الحج في ذلك العام ، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في عرفة .

وإليه ذهب الحنابلة ، وهو قول للشافعية( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الأول لتيسيره على الحاج ؛ ولأن الإغماء أمر خارج عن إرادته ، وربما لا يتيسر له الحج مرة ثانية ولاسيما في عصرنا الراهن .
المسألة الثالثة : الخطبة في الحج

اتفق الفقهاء على أنه يسن للإمام أو نائبه الخطبة في الحج ، يبين فيها مناسك الحج للناس ، وذلك اقتداء بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذهب الجمهور إلى أنّها ثلاث خطب ، وذهب الشّافعيّة إلى أنّها أربع خطب( 
 ) .

واختلفوا في صفة هذه الخطب ، وعلى التفصيل الآتي :
وانفرد الامام مطرف بن عبد الله المالكي بالقول : تفتح هذه الخطب الثلاث بالتكبير كالأعياد ويكبر في خلال كل خطبة ويجلس في وسطها بين كل خطبتين ، ووافقه ابن الماجشون( 
 ) 
أما الجمهور فقالوا : 
الخطبة الأولى : في اليوم السّابع من ذي الحجّة ، ويسمّى بيوم الزّينة ، خطبةً واحدةً لا يجلس فيها يعلّم فيها النّاس مناسك الحجّ ، اقتداءً بالنّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وهي ليست من الخطب المسنونة عند الحنابلة( 
 ) .
الخطبة الثّانية : تسنّ هذه الخطبة يوم عرفة بنمرة ، قبل أن يصلّي الظّهر والعصر جمع تقديم ، اقتداءً بالنّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلّم فيها النّاس ما أمامهم من مناسك ، ويحثّهم على الاجتهاد في الدّعاء والعبادة . وهي خطبتان كخطبتي الجمعة عند الجمهور ، وقال الحنابلة هي خطبة واحدة( 
 ) .

الخطبة الثّالثة : يسنّ عند الشّافعيّة والحنابلة أن يخطب الإمام يوم النّحر بمنًى ، خطبةً واحدةً يعلّم النّاس فيها مناسكهم من النّحر والإفاضة والرّمي . وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ هذه الخطبة تكون يوم الحادي عشر من ذي الحجّة ، لا يوم النّحر ، لأنّه يوم اشتغال بالمناسك ، يعلّم فيها النّاس جواز الاستعجال لمن أراد ، وهي الخطبة الأخيرة عندهم( 
 ) .

الخطبة الرّابعة : يسنّ عند الشّافعيّة والحنابلة أن يخطب الإمام بمنىً ثاني أيّام التّشريق خطبةً واحدةً يعلّم فيها النّاس جواز النّفر وغير ذلك ويودّعهم( 
 ) .
الترجيح :
والذي يبدو راجحاً في صفة هذه الخطب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
المسألة الرابعة : تكرار العمرة 

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي إباحة تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة
 .

وهو مروي عن : علي وابن عمر وابن عباس وانس وعائشة وعطاء وطاووس وعكرمة .

وبه قال الشافعية ، وبعض الحنابلة ، ورأي للإمام أحمد ، والظاهرية
 .

وقال ابو حنيفة : تكره في خمسة أيام ؛ يوم عرفة والنحر وأيام التشريق
 
واستدلوا بما يأتي :

1- قوله تعالى (( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ))
 .
2- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة
 .

3- قوله عليه الصلاة والسلام : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء الا الجنة
 . 
4- قال ابن عبد البر
 : أخبرنا معمر عن الثوري عن صدقة عن القاسم قال : فرطت عائشة رضي الله عنها في الحج فاعتمرت تلك السنة مرارا ثلاثا ، قال صدقة ؛ قلت للقاسم : هل أنكر عليها أحد ؟ قال : سبحان الله أعلى أم المؤمنين
 .
5- عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال
. 
المذهب الثاني : كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة .

وهو ظاهر قول السلف من الصحابة والتابعين وممن قال به : علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعكرمة وعطاء  والحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم .

واليه ذهب مالك، وهو قول للإمام أحمد
.

والحجة لهم : 

1- ان النبي صلى الله عليه وسلم : اعتمر أربع عمر في أربع سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة
 . 

واعترض عليه : ان الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة متصور تكرارها كالصلاة .

2- قال سيدنا علي رضي الله عنه : الاعتمار في كل شهر مرة
 

3- ان العمرة عبادة لا تشتمل على الطواف والسعي فلا تفعل في السنة الا مرة واحدة كالحج
 .

4- قال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة
 .

5- روى الشافعي في مسنده : أن أنسا رضي الله عنه كان إذا حمم
 رأسه خرج فاعتمر
 . 

الراجح : 

المذهب الاول وهو مذهب الامام مطرف بن عبد الله لقوة دليلهم وفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما عليه العمل الى اليوم .

والله تعالى اعلم  
المسألة الخامسة : حلق المحرم للمحرم النائم
ذهب الفقهاء إلى أنه يحظر على المحرم حلق رأسه ، أو رأس محرم غيره . وكذا لو حلق له غيره حلالاً أو محرماً يحظر عليه تمكينه من ذلك ، والتقصير كالحلق في ذلك كله . وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو قطعه ، وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف ، والحرق ، أو استعمال النورة لإزالته . ومثلها أي علاج مزيل للشعر( 
 ) .

ودليل هذا قوله تعالى: ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (( 
 ) .
واختلف الفقهاء في حال إذا حلق محرم رأس غيره وهو نائم على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أن المحرم إذا حلق رأس محرم وهو نائم أن عليه فديتين( 
 ) .
وهو قول ابن الماجشون( 
 ) .
وحجتهم :
أن الفدية الأولى لقتل القمل ، والفدية الثانية ، للمفعول به ، فإذا لم يكن قمل أو كان وكان يسيراً لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية( 
 ) .
المذهب الثاني :
إن حلق له بغير رضاه كما في حالة النوم فالفدية على الحالق . 

وهو القول الراجح عند المالكية ، وقول الشافعية والحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
أن المحظور الذي فعله هو الحلق ، وفيه فدية( 
 ) .
المذهب الثالث :
على المحرم الحالق صدقة عند الحنفية ، وعلى المحلوق له دم سواء حلق بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعاً أو مكرهاً ، ما لم يكن حلقه في أوان الحلق . فإن كان فيه ، فلا شيء عليه( 
 ) .

وحجتهم :
إن النوم والإكراه ينفي المأثم دون الحكم ـ وقد تقرر سببه وهو ما نال من الراحة والزينة فيلزمه الدم حتماً بخلاف المضطر حيث يتخير ؛ لأن الآفة هناك سماوية وههنا من العباد ، ثم لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق ؛ لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحة ، فصار كالمغرور في حق العقر( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثاني فهو أوفق بالأصول ، إذ لا يمكن ترتيب إثم على نائم رفع عنه التكليف .
( � ) 	ينظر : النِّهَايَة فِي غَرِيب الْحَدِيث والأثَر : 1/292 ، لِسَان العَرَب : مادة ( جمر ) 4/147 .


( � ) 	ينظر : حاشية الدسوقي : 2 / 50 ، والمقنع : 198 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/54 .


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 4/64 ، والمنتقى : 3/54 ، والمغني : 5/333 ، وكشاف القناع : 2/510 ، وروضة الطالبين : 3/108 ، ومغني المحتاج : 1/509 .


( � ) 	ينظر : البيان والتحصيل : 4/64 ، والمنتقى : 3/54 .


( � ) 	ينظر : الأصل : 2/242 ، والمبسوط : 4/65 ، وروضة الطالبين : 3/108 ، ومغني المحتاج : 1/509 .


( � ) 	ينظر : روضة الطالبين : 3/108 .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 2 / 402، وحاشية الدسوقي : 2/48 ، وحاشية القليوبي 2 / 114 ، والمغني : 3 / 416 ، وكشاف القناع : 2 / 494 .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 2 / 402، وحاشية الدسوقي : 2/48 ، وحاشية القليوبي 2 / 114 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 3/95 .


( � ) 	ينظر : المدونة الكبرى : 2/413 .


( � ) 	ينظر : الكافي لابن عبد البر : 123 ، ومواهب الجليل : 3/95 ، وحاشية العدوي : 1/575. 


( � ) 	ينظر : المغني : 3 / 416 ، وكشاف القناع : 2 / 494 ، وحاشية القليوبي 2 / 114 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 172 ، وحاشية الطحطاوي على الدر : 1 / 501 ، والقوانين الفقهية : 132 ، والمنتقى : 3/37 ، ومواهب الجليل : 3 / 117 ، وروضة الطبيين : 3 / 93 ، والمغني : 3 / 407 ، وكشاف القناع : 2 / 491 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/37 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 172 ، وحاشية الطحطاوي على الدر : 1 / 501 ، والقوانين الفقهية : 132 ، والمنتقى : 3/37 ، ومواهب الجليل : 3 / 117 ، وروضة الطبيين : 3 / 93 ، والمغني : 3 / 407 ، وكشاف القناع : 2 / 491 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 172 ، وحاشية الطحطاوي على الدر : 1 / 501 ، والقوانين الفقهية : 132 ، والمنتقى : 3/37 ، ومواهب الجليل : 3 / 117 ، وروضة الطبيين : 3 / 93 ، والمغني : 3 / 407 ، وكشاف القناع : 2 / 491 .


( � ) 	 ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 172 ، وحاشية الطحطاوي على الدر : 1 / 501 ، والقوانين الفقهية : 132 ، والمنتقى : 3/37 ، ومواهب الجليل : 3 / 117 ، وروضة الطبيين : 3 / 93 ، والمغني : 3 / 407 ، وكشاف القناع : 2 / 491 .





( � ) 	ينظر : المصادر نفسها . 


� المنتقى : 2/153 .


�  المحلى : 7/76 ، المغني : 3/220 ، المجموع : 7/149 ، شرح مسلم : 8/87 ، البحر الزخار : 3/386 ، الحجة على اهل المدينة ، محمد بن الحسن الشيباني ،ت(189هـ) ، تعليق :مهدي حسن الكيلاني ، عالم الكتب – بيروت ، ط3 ، 1403هـ : 2/114 .


� بدائع الصنائع : 2/223.


� سورة الحج : 177 .


� البخاري :2/629 ، برقم 1683 كتاب الحج ، باب فضائل العمرة . 


� أخرجه ابن حبان في صحيحه : 9/6 ، برقم 3693 .


� ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي ، له مؤلفات عدة منها : التمهيد في فقه الحديث ، والاستذكار ، والكافي على مذهب مالك ، والاستيعاب ، وكتاب الكنى ، وكتاب المغازي ، وكتب أخرى كثيرة ، كان محدثا وفقيها بالاضافة الى علمه الواسع في الانساب، توفي سنة 463هـ . ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي : 3/1128 ، تاريخ الاسلام : 31/136 .


� الاستذكار : 4/113 ، كتاب الحج باب جامع ما جاء في العمرة .


� ابو داود : 2/205 .


� المغني : 3/220 ، المجموع : 7/149 ، البحر الزخار : 3/ 386 ، الشرح الكبير : 2/10 .


� البخاري هامش الفتح : 3/600 ، مسلم هامش النووي : 8/234 .


� المغني : 3/175 .


� المجموع : 7 /149 .


� المصدر السابق .


� حمم : أي اسود بعد الحلق بنبات شعره . ينظر تاج العروس من جواهر القاموس ، تاليف محمد مرتضى الزبيدي ، تحقيق مجموعة من المحققين : 32/22 ، دار الهداية .د.ت .


� أخرجه الشافعي في مسنده : 1/113 .


( � ) 	ينظر : اللباب : 1/80 ، وحاشية ابن عابدين : 2 / 223 ، والشرح الكبير : 2 / 60 - 64 ، ومواهب الجليل : 3 / 162 ، 163 ، ونهاية المحتاج : 2 / 454 ، 455 ، والكافي : 1 / 545 ، ومطالب أولي النهى : 2 / 324 .


( � ) 	سورة البقرة : من الآية 196 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 3/163. 


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 3/163. 


( � ) 	ينظر : المصدر نفسه : 3/163 .


( � ) 	ينظر : شرح الزرقاني 2 / 301 - 304 ، ونهاية المحتاج 2 / 455 ، وغاية المنتهى 2 / 325.


( � ) 	المصادر نفسها . .


( � ) 	ينظر : الهداية 2 / 236 .


( � ) 	ينظر : الهداية 2 / 236 - 238 ، وشرح الكنز للعيني 1 / 102 ، والمسلك المتقسط ص 222 ، 223 .
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